
  ٢٠١٦مارس  ٧ القاهرة في:

  

  

  دارة السيد/ رئيس مجلس إ

  بنك

  

  تحية طيبة وبعد،،،

إدارة البنك قرار مجلس المرفق به  ٢٠٠٩يناير  ٢٥دوري المؤرخ في كتاب الاللى إبالإشارة 

شأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي ب ٢٠٠٩يناير  ٦في  بجلسته المنعقدةالمركزي المصري 
ومن منطلق الدور الرقابي للبنك المركزي المصري الذي من شأنه الحد من  ،الشركاتللاستحواذ على 

   ،قد تؤثر على كفاءة وأداء البنوكالتي أية ممارسات مرتفعة المخاطر 

جلسته المنعقدة بإدارة البنك المركزي المصري مجلس قرار تشرف أن أرفق لسيادتكم طيه أ
  .المشار إليه أعلاهبشأن تعديل القرار  ٢٠١٦ مارس ٣في 

  برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في ھذا الشأن.

  وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

  

  جـمـال نـجـم
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  ٢٠١٦//ق.م ٤:  الصادررقم                                                                                             

  ٢٠١٦/ ٢ / ١٧ :   ـــــخالتاريــ                                         

    
 المصري المركزي بنكال إدارة مجلس قرار

 ٥٠١/٢٠١٦م رق
 ٢٠١٦ مارس ٢ في المنعقدة بجلسته

  بجلسته المنعقدة في ١٠٥/٢٠٠٩تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم  بشأن
 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى للإستحواذ على الشركات ٢٠٠٩يناير  ٦ 

  

  

         كزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانونبعد الإطلاع على قانون البنك المر          
  ، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم 

وعلѧѧى اللائحѧѧة التنفيذيѧѧة لقѧѧانون البنѧѧك المركѧѧزي والجھѧѧاز المصѧѧرفي والنقѧѧد الصѧѧادرة بقѧѧرار رئѧѧيس 
، ودون الإخѧѧلال بضѧѧوابط مѧѧنح الائتمѧѧان الصѧѧادرة عѧѧن البنѧѧك المركѧѧزى ٢٠٠٤لسѧѧنة  ١٠١الجمھوريѧѧة رقѧѧم 

  ،المصرى

 ،٢٠١٦مارس  ٢وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  ،  ٢٠٠٩يناير  ٦فى   بجلسته المنعقدة ١٠٥/٢٠٠٩قرار مجلس ادارة البنك المركزى رقم بإلغاء 

  قـــــــــــرر                                        

  (المادة الأولى)
ذا القــرار علــى التمويــل المصــرفي الممنــوح بغــرض الاســتحواذ الكلــي أو الجزئــي علــى حكــام هــتســرى أ

% مـن ٥٠الشركات. ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيـام الشـركة المسـتحوذة بتملـك أكثـر مـن 

ات أســهم الشــركة محــل الاســتحواذ أو أيــة نســبة منهــا تجعلهــا تســيطر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى قــرار 

  مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.

  

  (المادة الثانية)

مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها مـن البنـك المركـزي المصـري بشـأن تمويـل شـراء الأسـهم 

  ومنح الائتمان، على البنك الراغب في منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة الضوابط والقواعد التالية:

 ن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات.أ .١

ـــل ســـواء مـــن الشـــركة المســـتحوذة أو الشـــركة محـــل  .٢ ـــدفقات النقديـــة اللازمـــة لســـداد التموي ـــة الت كفاي

 الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج.
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 ـــــــ  ٢ـــــــ  

 

م بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشـركة محـل الاسـتحواذ مـن خـلال مكاتـب القيا .٣

استشــارات ماليــة وقانونيــة متخصصــة ولهــا خبــرة فــي هــذا المجــال علــى أن يكــون الفحــص المــالي 

ليـة مستنداً الى قوائم مالية معـدة وفقـاً لمعـايير المحاسـبة المصـرية أو المعـايير الدوليـة للتقـارير الما

)IFRS.( 

قيــام البنــك بدراســات التحليــل المــالي لعمليــة الاســتحواذ فــي ضــوء نتــائج الفحــص المــالي والقــانوني  .٤

 وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.

فــي حــالات الاســتحواذ مــن خــلال عــروض الشــراء التــي تــتم علــى أســهم متداولــة ببورصــة الأوراق  .٥

 المالية والتي يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية 

ديـــــه أو رقابيـــــة أو إجرائيـــــة يحـــــق للبنـــــك أن يعتمـــــد علـــــى التقـــــارير والدراســـــات الماليـــــة المتـــــوافرة ل

 والمعلومات المنشورة عن الشركة.

للبنك أن يستعين في الحالات التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجـال نشـاط الشـركة محـل  .٦

 الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد على اسس تقييم متعددة.
 

  (المادة الثالثة)

 مال البنك على النحو الآتي:يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأس   

بالنســبة لعمليــات الاســتحواذ مــن خــلال مســتثمر اســتراتيجي، ويقصــد بــذلك أن تكــون  %٠٠٢  - أ

الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشـاط الشـركة محـل الاسـتحواذ أو تتكامـل 

 معها رأسياً.

اديق الاســـتثمار بالنســـبة لعمليـــات الاســـتحواذ التـــي تـــتم مـــن خـــلال شـــركات أو صـــن %٤٠٠  - ب

    المباشــــر أو الشــــركات المؤسســــة بغــــرض إتمــــام الاســــتحواذ أو الشــــركات العاملــــة فــــي مجــــال 

 رأس المال المخاطر.

  (المادة الرابعة)

% من إجمالي محفظة القروض للبنك ٢,٥لا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على 

% من إجمالي محفظة ٠,٥د والأطراف المرتبطة به عن عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواح

  القروض للبنك. 
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 ـــــــ  ٣ـــــــ  

  

البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بغرض تمويل المقدم من خلال قيمة التمويل وألا يزيد إجمالي 

ان شاملة خطابات الضمغير  –من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة  %٥٠اذ واحدة عن عملية استحو 

مع تفويض الادارة التنفيذية للبنك ، ذلك -شراء الشركات المقيدة بالبورصة المصريةالصادرة في إطار التقدم ل

المركزي المصري في اتخاذ القرار حال تقدم أي من البنوك بطلب للموافقة على زيادة هذا الحد على أن يتم 

هذا بصفة شهرية بالحالات التي تم الموافقة عليها بما يزيد عن احاطة مجلس ادارة البنك المركزي المصري 

   .% من قيمة العملية)٥٠( الحد المقرر
  

  (المادة الخامسة)

الخاص  ٢٠٠٩يناير  ٦بتاريخ  ١٠٤تلتزم البنوك بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري رقم 

  بضوابط تقييم الشهرة.

  )السادسة(المادة 

د الـــواردة فـــي هـــذا القـــرار علـــى عمليـــات الاســـتحواذ اعتبـــاراً مـــن تـــاريخ العمـــل تســـري الضـــوابط والقواعـــ

بأحكامــه، كمــا يلــزم علــى البنــوك التــي قامــت بتمويــل عمليــات اســتحواذ قبــل هــذا التــاريخ توفيــق أوضــاعها وفقــاً 

  .  "  أشهر من تاريخ العمل به ٦لأحكامه خلال 
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